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 بسم الله الرحمن الرحيم
 توظيف الأموال عن طريق المرابحة في البنوك الإسلامية 

 نص المداخلة الموجهة للملتقى الدولي حول :
 أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية 

  سعاد سطحيالأستاذة الدكتورة :  إعداد :
 ادر أستاذ التعليم العالي بجامعة الأمير عبد الق

 للعلوم الإسلامية، قسنطينة .
السلام عليكم أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية السيد المحترم رئيس ملتقى 

 ورحمة الله تعالى وبركاته، و بعد : 
أشكككركم علكككى لاكككاا المختيككار الموفكككلم لموىكككوا لاككاا الملتقكككى ، والكككال أسككعد بالم كككاركة فيكككه  داخلكككة ف

  .توظيف الأموال عن طريق المرابحة في البنوك الإسلامية بعنوان:علمية 
بها، إذ يحتل لااا العقد  والال سوف أتناول فيه تفصيل المرابحة وكيفية تعامل البنوك الإسلامية

الأخيرة حيث يعتبر  فترةفي ال على نطاق واسعأهمية كبرى في المعاملات المالية ال رعية، وقد انت ر 
 .المستثمار التي تعتمدلاا المصارف الإسلاميةمن ألام وسائل 

لأنه لم يملك المال الكافي لسكداد ننهكا نقكدالأ ولأن  ،لى المصرفإيتقدم الراغب في شراء سلعة  حيث
أو لعكدم معرفتكه بالم كترل أو تاجتكه  ،إمكا لعكدم مواولتكه للبيكوا الم جلكة ،البائع لم يبيعها لكه إلى أجكل

  .المصرف بثمن نقدل ويبيعها إلى عميله بثمن م جل أعلىفي تريها  ،إلى المال النقدل
 وسوف نحاول بإذنه تعالى التطرق لمختلف جوانب لااا الموىوا من خلال النقاط الآتية: 

 

 البنوك الإسلاميةكما تجريها المرابحة   تعريف
إما على  ويأخا منه ربحالأ  ,عرف صاحب السلعة الم ترل بكم اشترالااأن ي  المعروفة عامة المرابحة  

ولاو أن يقول  ,ن يقول اشتريتها بع رة وتربحني د ينارالأ أو دينارين وإما على التفصيلأمثل  ,الجملة
 (1)تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك.
 (2) ."ولاي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم

                                                 
1
 .                    174القوانين الفقهية  -  

2
 .                          2/72شرح الدردير  -  
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البيع يح  التي تبالنصوص ال رعية بعموم استدلّ على ذلك  , وقد من البيوا الجائوة شرعالأ لاي  و
 :  عو وجل أيضاوقوله ،  274البقرة :  وأحلّ الله البيع وحرّم الربّاقوله تعالى : عامة منها 

 .29النساء :  تجارة عن تراض منكم
بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية يسمى ببيع المرابحة للآمر بال راء والملاحظ على  لااا العقد 

فقد  ، بينما المرابحة من قبل  البائع و سلاميالمصرف الإ، و  بال راء الآمر: ثلاثي الأطرافأنه 
 كانت ثنائية تتم بين متعاقدين فقط:البائع والم ترل.

 :العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها اعرفهو 
ويلتوم  ،يتفلم البنك والعميل على أن يقوم البنك ب راء البضاعة التعريف الأول: -1 

ن البنك بعد ذلك ويلتوم البنك بأن يبيعها له وذلك بسعر عاجل أو بسعر العميل أن ي تريها م
 .(3) آجل تحدد نسبة الويادة فيه على سعر ال راء مسبقالأ 

 إلىطلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل التعريف الثاني:  -2 
يع بثمن وربح يتفلم مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بال راء والثاني بالب

 . (4) عليها مسبقالأ 
أن يتقدم الراغب في شراء سلعة الى المصرف لأنه لم يملك المال التعريف الثالث:  -3 

الكافي لسداد ننها نقدالأ ولأن البائع لم يبيعها له إلى أجل إما لعدم مواولته للبيوا الم جلة أو لعدم 
في تريها المصرف بثمن نقدل ويبيعها إلى عميله بثمن  معرفته بالم ترل أو تاجته إلى المال النقدل

 .(5) م جل أعلى
وأول من استعمله د. بوجود البنوك الإسلامية  ابيع المرابحة للآمر بال راء اصطلاح ظهر حديثو 

والال  "تطوير الأعمال المصرفية  ا يتفلم مع ال ريعة الإسلاميةبحثه المنعون بك : "سامي حمود في 
 بتاريخكلية اتقوق وقد نوق ت رسالته   -جامعة القالارة  منالدكتوراه  نال به درجة 

30/6/1976. 
البنوك المسلامية وال ركات التي تتعامل وفلم أحكام  من قبلاستعمال لااا المصطلاح  انت روقد 

 .(6) ال ريعة المسلامية وصارت لااه المعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك المسلامية.
                                                 

3
 .6سلامية بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإلأشقر : محمد سليمان ا -  

4
 .79بيع المرابحة  :أحمد ملحم  -  

5
 . 2/1133ج 5سلامي عدد بيع المرابحة للآمر بال راء  مجلة مجمع الفقه الإ --  

6
مر بال راء د. . المرابحة للآ 2ج 5سلامي عدد مجلة مجمع الفقه الإ 978بو زيد ص أالمرابحة للآمر بال راء د. بكر  -  

 .2ج 5سلامي عدد مجلة مجمع الفقه الإ 995الصديلم الضرير ص 
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 ابحة لدى البنوك الإسلامية صور بيع المر 
 تتعدد صور المرابحة في البنوك الإسلامية على النحو الآتي : 

بكين البنكك الإسكلامي ومتعامكل يرغكب بيع سلعة أو عقار يملكه البنكك بكربح مقكدر ومتفكلم عليكه ك  1
  . عقارالسلعة أو اللااه في شراء 

له محددا له أوصافها ، والثمن الكال طلب الراغب في شراء سلعة من البنك الإسلامي شراءلاا ك  2
 سيدفعه له نظير قيام البنك ب راء السلعة وبيعها له.

ك طلككب الراغككب في شككراء سككلعة مككن البنككك الإسككلامي شككراءلاا لككه مككع تلبسككها  واصككفات وكميككة  3
محكككددة واسكككتنادا إلى وعكككد الراغكككب في ال كككراء في إئكككام الصكككفقة وشكككرائها منكككه بالآجكككل، وبكككربح محكككدد 

 لم عليه.ومتف
قيككام البنككك الإسككلامي ب ككراء سككلعة يكككون السككوق في أمككس اتاجككة إليهككا أو شككرائها بنككاء علككى ك  4

ال ككراء أو لهككيره مرابحككة شككريطة أن يككتم العلككم ثم يبيعهككا البنككك للآمككر ب ،طلككب مككن الراغككب في شككرائها
 بثمن شراء السلعة وتكلفتها، مع ربح معين زيادة على كلفتها.

 ال راء من البنك الإسلامي شراء سلعة له على أسا  التوامه بالوعكد ب كرائها طلب الراغب فيك  5
في حالككة مطابقتهككا للمواصككفات المحككددة وبويككادة ربككح معككين ومتفككلم عليككه، وفي لاككاه اتالككة إذا أخككل 
المتعامل بالتوامه بال راء، فإن البنك يبيع لااه السلعة، وفي حالكة حكدوخ خسكارة فإنكه يعوىكها مكن 

الككتي دفعهككا المتعامككل سككابقا دفعككا للضككرر ، والأمككر نفسككه في حالككة إخككلال البنككك بالتوامككه الأقسككاط 
بتككوفير لاككاه السككلعة، الككتي قككد يترتككب عنهككا تعطيككل مصككا  المتعامككل، فككإن لاككاا الأخككير يعككوض عككن 
خسارته من قبل البنك، كمكا أن البنكك يضكمن لاكاه السكلعة مكا دامكت تحكت يكده، ولم ىكمان عليكه 

 المتعامل .متى استلمها 
قبككل تكفككل البنككك الإسككلامي في حالككة كككون البضككاعة مسككتوردة بإئككام عقككد البيككع مككع المتعامككل ك  6

وصول البضاعة، وشحنها عن طريلم وكيكل البنكك في البلكد المصكدر عكا كعكل تككاليف ال كحن علكى 
 عاتلم المتعامل .

ال وثائقهككا باسككم البنككك، قيككام المتعامككل بالمتصككال المباشككر مككع مصككدر السككلعة ل ككحنها، وإرسككك  7
وبوصككول مسكككتنداوا يقككوم البنكككك بكككدفع قيمتهككا إلى المصكككدر، ثم يككتم عقكككد البيكككع مرابحككة مكككع المتعامكككل 

 (7) وذلك بعد امتلاك البنك للسلعة لم قبله، ثم تسلم المستندات للمتعامل لمستلام سلعته.

                                                 
7
 .  309ك  307فليح حسن خلف : البنوك الإسلامية  -  
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ر بال ككراء، وبالتككالي مككن خككلال مككا سككبلم نلاحككظ بككأن جككل لاككاه الصككور تصككب في بيككع الرابحككة للآمكك
سوف نجليه ونفصل في مسائله وأحكامه من خلال لااه المداخلة ، مع العلم بأن النقاش والخلاف 
وقع بين علمائنا المعاصرين في لااا النوا من المرابحة من حيث كيفية تطبيقه ومكدى م امتكه لأحككام 

 ال ريعة الإسلامية .   
 

 : بيع المرابحةبها التي يتم  المراحل
الخطوات  تتبعب ،المتعامل بهاو بحسب الصورة الهالبة  كما تجريه البنوك الإسلامية تم بيع المرابحة  ي
 -:ةتيالآ

مع إرفاقه يقدمه للمصرف الإسلامي ل راء سلعة ) الآمر بال راء(   ترلطلب من الم -أ 
 .بتحديد مواصفاوا, والرغبة في معرفة ننها

ع أن يرسل له فاتورة عرض أسعار محددة بوقت يطلب من البائالإسلامي المصرف  -ب 
 معين.

  راء السلعة الموصوفة من المصرف بعد ئلك المصرف لها.ب  ترلوعد من الم -ج 
المصرف يدر  الطلب ,  ويحدد ال روط والضمانات ) تحديد الثمن الال يدفع  -د 

لال الم ترل لديه المقدرة على دوريا من طرف الم ترل , والمدة التي يتم فيها دفع المبلغ بأكمله , و 
, وقد يتم قبول لااا الطلب أو رفضه, وفي حالة القبول  دفع لااا المبلغ أم لم , وغير ذلك .... (

 تتم المراحل الموالية .
لًأ  -لاك  , ويرسل موظفا لمستلامها , وبالك تدخل تحت شراء المصرف للسلعة  نقداَ
 .ملكيته
بأجل مع زيادة م ترل بيع للسلعة الموصوفة للبرف المصتوقيع عقد المرابحة حيث يقوم  -و 

 .ا , وتسلم السلعةربح متفلم عليه
 

 : البنوك الإسلامية كما تجريهبيع المرابحة   ندرج ضمنما ي
 إن بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية يتضمن مسائل متعددة نتناولها على النحو الآتي:  

 : حدة واصفقة في اجتماع عدة عقود  ـأولا 
 إلى القولين الآتيين :  في معاملة واحدةاختلف الفقهاء رحمهم الله في  اجتماا عدة عقود 
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حرمة اجتماا عدة عقود في عقد واحد , وبالك قال جمهور الفقهاء من حنفية القول الأول:
, وذلك ومالكية وشافعية واتنابلة في قول لهم , ولكن المالكية وال افعية استثنوا حالة واحدة فقط

 باجتماا عقد البيع والإجارة حيث نصوا على جواز اجتماا عقدين في عقد واحد في لااه اتالككة.

(8) 
 واستدلوا على ذلك  ا يأتي : 

من باا بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو  "عن أبي لاريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: – 1
  . "الربا
 يه وسلم عن بيعتين في بيعة, وفي رواية صفقتين في صفقة .حديث نهى النبي صلى الله عل – 2
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم يحل سلف وبيع ,  – 3

 ولم شرطان في بيع , ولم ربح ما لم يضمن , ولم بيع ما ليس عندك ." 
لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية, اجتماا عدة عقود في عقد واحد , وبا جواز القول الثاني :

 (9) استنادا إلى أن الأصل في العقود وال روط الإباحة .
 

 ـ  الزيادة في الثمن مقابل الأجل: ثانيا 

الأصل في البيوا أن الثمن يكون حالملأ ، لأن من مقتضيات عقد البيع انتقال الثمن للبائع 
, فما على مراحل مع الويادة في الثمن ولكن قد ي جل الثمن ويدفع للبائع والسلعة للم ترل, 

 حكم لااه المعاملة ؟ : 
 :  اختلاف العلماء في حكم الويادة في الثمن مقابل الأجل إلى الأقوال الآتية 

, وبه قال  (10) جمهور الفقهاء قال اابهالأجل و  مقابلتجوز الويادة في الثمن القول الأول : 
ابن باز ويوسف القرىاول , فالبيع بالتقسيط جائو ، كالك الكثير من المعاصرين منهم : ال يوخ 

فمثلما يصح للإنسان أن يبيع سلعته بسعر حال يصح له كالك أن يبيعها بالتقسيط سواء كان 
نن التقسيط مساويا للثمن اتال أو أكثر أو أقل منه , فيجوز للتاجر أن يبيع السلعة بثمن م جل 

                                                 
 . 4/260ابن قدامة ) موفلم الدين ( : المهني (   8)
 . 188ابن تيمية : نظرية العقد (   9)

نيل الأوطار  , ال وكاني : 4/177المهني , ابن قدامة :  6/44شرح الخرشي  , و 4/87تبيين اتقائلم  الويلعي :   - 10
وقد صنف الإمام ال وكاني رسالة أطللم عليها اسم :  فما بعدلاا. 195/ 1ج 6مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  3/169

 . 3/169شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل , وقال:" وحققنالاا تحقيقا لم نسبلم إليه" . نيل الأوطار 
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 ادة المتعاقدين إلى صيهة معينة .أكثر من الثمن اتال , ب رط انصراف إر 
أجل )..... وإذا باعه  إلىابن تيمية في جوابه على س ال حول البيع  الإسلاموقال شيخ  

 .(11) ذلك الأجل فإن الأجل يأخا قسطالأ من الثمن( إلىإياه بالقيمة 
بالنقد  قال ابن قدامة: )وقد رول عن طاوو  واتكم وحماد أنهم قالوا: لم بأ  أن يقول: أبيعك 

ولااا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما كرل في العقد , أحدهما إلىكاا وبالنسيئة كاا فيالاب 
فكأن الم ترل قال: أنا آخاه بالنسيئة كاا فقال : خاه. أو رىيت ونحو ذلك. فيكن عقدالأ  

 .(12)كافيا
 نها:وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة م 
 .275قوله تعالى: )وأحل الله البيع وحرم الربا( سورة البقرة الآية  -1 

, ولم يرد نص الكريمة عامة ت مل بعمومها البيع بثمنين أحدهما م جل أعلى من الآخر الآيةهاه ف
 .بتحريم البيع بثمنين 

 . 29وقوله تعالى: )إلم أن تكون تجارة عن تراض منكم( سورة النساء الآية  -2 
إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولم بد من أن تكون له نرة وتلك الثمرة داخلة في باب  

التجارة وليست داخلة في باب الربا والرىا ثابت لأن البيع الم جل طريلم من طرق ترويج 
 .(13)التجارة
ورة أجل مسمى فاكتبوه( س إلىوقوله تعالى )يا أيها الاين آمنوا إذا تداينتم بدين  -3 

 . 282البقرة. الآية 
 .(14)فالتقسيط في الثمن لم حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية

عن عائ ة رىي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت ألالي على تسع  -4 
 . (15) ني...(يأواق في كل عام أوقية فأعين

ديث: )ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها على لااا ات في تعليقهقال ال يخ ابن باز  
اشترت نفسها من سادوا بتسع أواق في كل عام أوقية ولااا لاو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي 

                                                 
11

 .29/499فتاوى المجموا : ابن تيمية  -  
12

 .4/177المهني ابن قدامة :  -  
13

 .229ص 1ج  6عدد  الإسلاميمجلة مجمع الفقه , بيع التقسيط  :برالايم الدبوإ -  
14

 .2/239 إسلاميةفتاوى  -  
15

 .4/112صحيح مسلم ب رح النوول :ومسلم  6/116صحيح البخارل مع الفتح : رواه البخارل  -  
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صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولم فرق في ذلك بين كون الثمن عاثلالأ لما تباا به السلعة 
  . (16)(لأجل نقدالأ أو زائدالأ على ذلك بسبب ا

أن كهو جي الأ  بن العاصعبد الله بن عمرو  أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ -5 
  (17) .فكان ي ترل البعير بالبعيرين إلى أجل 

 فهاا اتديث واىح الدلملة على جواز أخا زيادة على الثمن نظير الأجل.
ه وسلم أن يخرج  بني النضير  ، عن  ابن عبا   قال: لما أراد رسول الله صلى الله علي -6 

قالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا . ولنا على النا  ديون لم تحل ، قال : ىعوا 
 (18)وتعجلوا"

 تقا  الويادة مقابل التأجيل على الوىع مقابل التعجيل . 
  :المعقول من  -7        

يع به سلعته, ب رط أن لم يصل ذلك إلى أ ك إن التاجر له اترية الكاملة في تحديد السعر الال يب
 حد الظلم والمستهلال , والم ترل له اتلم في ال راء من عدمه .

ب ك تقا  مسألة البيع بالويادة في الثمن مقابل الأجل على عقد السلم الال يتضمن بيع سلعة 
ا كوز م جلة بثمن معجل , وفي الهالب يكون السعر أقل من نن المثل لأجل التعجيل, فمثلم

 (19) اتط من الثمن من أجل التعجيل تجوز الويادة من أجل التأجيل .
والعقود وال روط الإباحة متى ما ئت برىا المتعاقدين الجائول التصرف  الأشياءإن الأصل في ج ك 

ما ورد عن ال را ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط،  إلمفيما تبايعا، 
ما  إلممتى ما ئت برىا المتعاقدين الجائول التصرف فيما تبايعا،  على الأصل ولاو الإباحة فيبقى

 (20) .ورد عن ال را ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط

مقتضيات العدل,لأن البائع في حركة دائمة كلما باا  د ك إن الويادة في الثمن مقابل الأجل من
ى أخرى , وتأخير دفع الثمن إليه يسبب له ىررا حيث لم كد رأ  المال الال ي ترل سلعة اشتر 

 به السلعة ,  فيجبر لااا الضرر بالويادة في الثمن  .
                                                 

16
 .2/239سلامية إفتاوى  -  

  . 288-5/287سنن والبيهقي : ال، 148-9/147عون المعبود : بو داود أرواه  - 17
. اىطرب في إسناده  مسلم بن خالد  ، ولاو سيء ،  46/  3الدارقطني : سنن , كتاب : البيوا , باب :كتاب البيوا  - 18

 . في لااا اتديث فظ ، وقد اىطرباتفظ ىعيف ،  مسلم بن خالد  ثقة إلم أنه سيء ات
 . 313محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي  - 19
 . 29/126ابن تيمية : مجموا الفتاوى  - 20
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لاك ك إن الويادة ليست عوىا عن الأجل , فبعض التجار قد يضطر لبيع سلعته بأقل عا اشترالاا به 
 . ي من كسادلاا حالم أو بالأجل,إذا كثر العرض وقل الطلب وخ 

لم تجوز الويادة في الثمن نظير الأجل والويادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهاا قال زين  القول الثاني:
ابن سيرين , . وبه  قال (21)الهادوية والإمام يحيى و بالله العابدين بن اتسين والناصر والمنصور

 ولاو قول جماعة من العلماء المعاصرين(22)بو بكر الجصاص اتنفيوشريح  وابن حوم الظالارل , وأ
 .(23)مثل الدكتور رفيلم المصرل, وال يخ عبد الرحمن عبد الخاللم 

  وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها:
 .275قوله تعالى )وأحل الله البيع وحرم الربا( سورة البقرة الآية  .1

في عموم كلمة  فالآية أفادت تحريم البيوا التي ي خا فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها
يد الإباحة في قوله تعالى )إلم أن تكون تجارة عن تراض منكم( سورة النساء قالربا ولاي ت

 . فإن كل العقود الربوية مقيدة لهاه الإباحة.29الآية 
قال تعالى :" إلم أن تكون تجارة عن تراض منكم" , والبيع بالويادة في الثمن لأجل  -2

حيث ينعدم الرىا لأن الم ترل لم يقدم على لااه  التقسيط , يدخل في بيع المضطر
 المعاملة بهاه الويادة إلم إذا كان محتاجا للسلعة , ولم يوجد معه الثمن للتسديد اتال . 

عن أبي لاريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باا بيعتين في بيعة فله  -2 
. (25) عن بيعتين في بيعة( صلى الله عليه وسلم )نهى النبي أخرى. وفي رواية (24) أوكسهما أو الربا(

إلى سنة فخا أيهما شئت أنت  ألفينووجه المست هاد باتديث بأن يقول بعتك بألف نقدالأ أو 
 . (26)وشئت أنا
: "لم يحل سلف  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله   -3 

 (27)لم تضمن، ولم بيع ما ليس لاو عندك". وبيع ولم كوز شرطان في بيع ولم ربح ما
 نصه:و الال  53/2/6رقم  الإسلاميمجمع الفقه  ونختم لااه المسألة بقرار

                                                 
 . 3/169ال وكاني : نيل الأوطار  - 21

22
 .187-2/186أحكام القرآن : لجصاص ا -  

 .367 / 1ج  6سلامي عدد مجلة مجمع الفقه الإ  - 23
 . 5/150إرواء الهليل  في لبانيال يخ الأ هو حسن 9/238عون المعبود  :رواه أبو داود - 24

25
 . 3/958صحيح سنن النسائي و ، 2/8صحيح سنن الترمال : الترمال  -  

26
 .3/169نيل الموطار ال وكانني :  -  
 .2/105أبو داود، كتاب البيوا، باب : "في الرجل يبيع ماليس عنده"،  (27)
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إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة م ئره الساد  بجده في المملكة العربية السعودية 
 م. 1990آذار )مار (  20-14الموافلم  1410شعبان  23إلى  17من 

المجمع بخصوص موىوا: "البيع بالتقسيط"  إلىعد اطلاعه على البحوخ الواردة ب 
 واستماعه للمناق ات التي دارت حوله، قرر:

تجوز الويادة في الثمن الم جل عن الثمن اتال. كما كوز ذكر نن المبيع نقدالأ وننه  -1 
 قد أو التأجيل. فإن وقكع البيعبالأقساط لمدد معلومة. ولم يصح البيع إلم إذا جوم العاقدان بالن

مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل المتفاق الجازم على نن واحد محدد فهو غير جائو 
 شرعالأ.

لم كوز شرعالأ في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن  -2 
ة الفائدة ام ربطالاا بالفائدة الثمن اتال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفلم العاقدان على نسب

 السائدة.
إذا تأخر الم ترل المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا كوز إلوامه أل زيادة  -3 

 على الدين ب رط سابلم أو بدون  شرط لأن ذلك ربا محرم.
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط ومع ذلك لم كوز  -4 

 الأ اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.شرع
كوز شرعالأ أن ي ترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدلاا عند تأخر المدين  -5 

 عن أداء بعضها ما دام المدين قد رىي بهاا ال رط عند التعاقد.
ي ترط على لم حلم للبائع في المحتفاظ  لكية المبيع بعد البيع ولكن كوز للبائع أن  -6 

 . (28) الم ترل رلان المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط الم جلة
 :من حيث الإلزامية من عدمها  الوعد حكمـ  ثالثا

إن في عقد المرابحة للآمر بال راء يلوم الم ترل بوعده وذلك ب راء السلعة بعد امتلاك المصرف لها 
 حكم الوعد لال لاو ملوم أم لم ؟ إلى الأقوال الآتية ، لقد اختلف الفقهاء ) رحمهم الله تعالى( في

 : 

 :  ـ القول الأول
، اتسن البصرل، مجموعة من العلماء منهم وبالك قال  ,كب الوفاء بهو  ديانة وقضاء وعد ملومال

والإمام ابن ال اط من  عمر بن عبد العويو الخليفة (29)والبخارل، وابن حجر العسقلاني
                                                 

 .448-447/ 1ج 6مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (   28)
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بن شبرمة حيث قال: )الوعد كله لمزم ويقضى به على الواعد , وابن رالاويه واسحلم , (30)المالكية
  .(31) وكبر(

 واستدلوا على ذلك  ا يأتي :
 من القرآن الكريم :  - 1

 .54 : مريم إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولا نبَِيًّا:  تعالىأ ـ قوله 
في لااه الآية على سيدنا إسماعيل بكونه كان صادق  : إن المولى عووجل أثنى وجه الاستدلال

 الوعد ولااا يدل على أن الوعد ملوم وكب الوفاء به.
ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ  كَبـُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَـقُولُوا :  تعالىب ـ قوله 

 . 3ك 2الصف:  مَا لا تَـفْعَلُونَ 
 )رحمه الله( :  قال الإمام ابن حجر العسقلاني

"والدلملة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كرالاة التنويه مع الوعيد ال ديد؟ وينظر لال يمكن 
 (32)أن يقال يحرم الإخلاف ولم كب الوفاء؟ أل يأثم بالإخلاف وإن كان لم يلوم بوفاء ذلك".

 من السنة النبوية الشريفة : - 2
: "آية المنافلم ثلاخ : إذا حدخ كاب، وإذا اؤئن خان، وإذا وعد   قوله صلى الله عليه وسلمأ ك 

  (34)وفي رواية أخرى: }آية المنافلم ثلاخ.. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم{(33)أخلف".
ب ك وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : "أربع من كنَّ فيه كان منافقا 

، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤئن خان، خالصا
 (35)وإذا حدخ كاب، وإذا عالاد غدر، وإذا خاصم فجر".

                                                                                                                                            
 .5/290فتح البارل، شرح صحيح البخارل،  - 29
 4/24إدرار ال روق على أنوار الفروق، بهامش الفروق، ،  :أبو القاسم سراج الدين الأنصارل المعروف بابن ال اط - 30

 الوعد مطلقا". بالفروق حيث ورد عنه : "والصحيح عندل القول بلووم الوفاء ب
 .1126المسألة  6/278المحلى  ابن حوم :  - 31
 . 5/290فتح البارل شرح صحيح البخارل،  - 32
 . 1/89صحيح البخارل، كتاب الإيمان، باب علامة المنافلم،  - 33
 .1/237صحيح مسلم ب رح النوول  :رواه مسلم  - 34
 . 5/289وكتاب ال هادات، باب من أمر بإنجاز الوعد  1/89صحيح البخارل، كتاب الإيمان، باب علامة المنافلم،  - 35



 11 

يفهم من خلال لااين اتديثين بأن من يخلف وعده يعتبر متصفا بصفة من  الاستدلال:وجه 
طلاق النفاق الإناار إن المراد بصفات المنافقين، ولاا كب على المسلم أن يوفي بوعده. وأ

 (36)والتحاير من ارتكاب لااه الخصال.
ما ورد في اتديث عن عائ ة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيا في صلاته كثيرالأ  -ج 

من المأثم )الإثم( والمهرم )الدين( فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيا من المهرم؟ فقال: إن 
  (37)غرم )إستدان( حدخ فكاب ووعد فأخلف"الرجل إذا 
 (38)المعصية بالكاب والخلف في الوعد إلىأن المستدانة تجر  اتديث ومعنى لااا

ما ورد في اتديث عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يومالأ ورسول الله صلى الله عليه  -د 
الله عليه وسلم: ما أردت أن صلى  وسلم قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك فقال لها رسول الله

تعطيه؟ فقالت: أعطيه ئرالأ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئالأ  
  (39)كتبت عليك كابة"

مستحب وليس  هالوفاء بف جمهور العلماء وبالك قالالوعد ملوم ديانة لم قضاء  ـ القول الثاني :
لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه   ,دواجبالأ لاا لم يقضى به على الواع

 (40) . كرالاة تنويهية ولكن لم يأثم
  ا يأتي: استدلوا على ذلكوقد 

قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكاب امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم  -أ 
قال عليه الصلاة والسلام: لم جناح لمخير في الكاب: فقال: يا رسول الله أفأعدلاا وأقول لها؟ 

 (41) .عليك

                                                 
 .1/90فتح البارل شرح صحيح البخارل، ابن حجر العسقلاني :  - 36

37
 .5/458رواه البخارل أنظر صحيح البخارل مع الفتح  -  

38
 .67 الإسلاميةبيع المرابحة للأمر بال راء كما تجريه المصارف : القرىاول    -  

والسلسلة  ,3/943حيح سنن أبي داود :صال يخ الألباني قد حسنهو  13/228انظر عون المعبود بو داود أرواه   - 39
 .2/384الصحيحة 

أحكام عمر سليمان الأشقر :و  ،5/290فتح البارل، . ولاو قول اتنفية وال افعية واتنابلة والظالارية وبعض المالكية - 40
مجلة  761قواعد الوعد الملومة  :العاني ,  70اره كرات في عقد الوواج وآثمحاىأبو زلارة : ، و 68الوواج في ىوء الكتاب والسنة، 

 . 2ج  5المجمع الفقهي عدد 
41

 .3/135وىعفه اتافظ العراقي في تخركه للإحياء  318الموطأ مالك :  -  
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وعد أحدكم أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفِ  -ب 
  (42)فلا إثم عليه"
  (43)والتبرعات غير لمزمة مثل الهبة الوعد تبرا محض من الواعد  إن -ج 
 لًأ (44)بالوعد المحرم ولاو أمر غير جائو شرعاإن الملتوام بالوعد مطلقالأ يدخل فيه الإلوام  -د 

وذلاب المالكية إلى أنه إذا كان الوعد مرتبطا أو مبنيا على سبب ودخل أحد :  القول الثالث
الطرفين في الفعل بالك السبب أصبح ملوما مثل أن يقول شخص لآخر ألادم دارك وأنا أسلفك 

 ما تبني به. 
يلوم من الوعد قوله ألادم دارك وأنا أسلفك ما )رحمه الله( : "الال  قال الإمام سحنون 

تبني به أو اخرج إلى اتج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تووج امرأة وأنا أسلفك، لأنك أدخلته 
 (45)بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلوم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق".

 قرار مجمع الفقه الإسلامي 
اتمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين  لرحيمبسم الله الرحمن ا

إن مجلس  المواعدة والمواطأة في العقود ب أن   (6/17) 157قرار رقم  وعلى آله وصحبه أجمعين
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثلم عن منظمة الم ئر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة ع رة 

لاك، الموافلم 1427جمادى الآخرة  2جمادى الأولى إلى  28المملكة الأردنية الهاشمية( من بعمان )
بعد اطلاعه على البحوخ الواردة إلى المجمع بخصوص  م،2006حويران )يونيو(  28 – 24

(، 3/5و  2/5)41 – 40موىوا المواعدة والمواطأة في العقود، والمطلاا على القرار رقم 
 قرر ما يلي:لمناق ات التي دارت حوله، وبعد استماعه إلى ا

 الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملومة ديانة، وليست ملومة قضاءلأ.   - 1

المواعدة من الطرفين على عقد تحايلالأ على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على      - 2
 بيع وسلف عنوعة شرعالأ.

                                                 
42

 ".ول سناده بالقإغريب وليس :"وأخرجه الترمال وقال  , 14/231رواه أبو داود والترمال عون المعبود  -  
43

 .764ص 2ج 5سلامي عدد مجلة مجمع الفقه الإ, قواعد الوعد الملومة : العاني   -  
44

 .163بيع المرابحة :أحمد ملحم  -  
 .4/25أنوار البروق في أنواء ال روق المعروف بالفروق،  - 45
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كن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود في اتالمت التي لم يم     - 3
حاجة عامة لإلوام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو 
بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح المعتماد المستندل لمستيراد البضاعات، 

طرفين إما بتقنين من اتكومة، وإما باتفاق الطرفين فإنه كوز أن تجعل المواعدة ملومة لل
 على نصّ في المتفاقية كعل المواعدة ملومة للطرفين.

إن المواعدة الملومة في اتالة الماكورة في البند ثالثالأ لم تأخا حكم البيع المضاف إلى     - 4
الأ عليه، ولم ينعقد المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى الم ترل، ولم يصير الثمن دين

.  البيع إلم في الموعد المتفلم عليه بإكاب وقبوللأ

بر     - 5 إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في اتالمت الماكورة في البند ثالثككالأ، عما وعدَ به، فإنه ك 
الال تلم الطرف الآخر بسبب تخلفه   قضاءلأ على إنجاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي اتقيقي

 ده )دون الفرصة الضائعة(.والله أعلمعن وع

 
 : الذي تجريه البنوك الإسلاميةبيع المرابحة  ن فييرأي الفقهاء المعاصر 

 إلى الأقوال الآتية : المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بال راء فقهاءاختلف ال 
,  اقدينجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً للمتع:  القول الأول 

الصديلم محمد , و (46) يوسف القرىاول وقال بالك الكثير من المعاصرين منهم ال يوخ الدكاترة
محمد , و  ابرالايم فاىل الدبو , ومحمد عبده عمر , و عبد الستار أبو غدة  , و ,الضرير الأمين

 (47) , وعلي أحمد السالو . علي التسخيرل
 :و استدلوا على ذلك  ا يأتي

قوله ة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع اترج , والأدلة على ذلك كثيرة منها إن ال ريع – 1
قوله تعالى: } يريد الله بكم , و 185تعالى: } يريد الله أن يخفف عنكم{  سورة البقرة الآية 

قوله ووردت في ذلك أحاديث كثيرة منها  .28اليسر ولم يريد بكم العسر{. سورة النساء الآية 
, وفي القول بجواز بيع المرابحة للآمر ليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" عصلى الله 

 بال راء تيسير على النا  ورفع اترج عنهم .

                                                 
 .7 الإسلاميةبيع المرابحة للأمر بال راء كما تجريه المصارف ( 46)
 . 1211, و  1191, و 1181, و 1059 , و 1003و  991 ص 2ج 5عدد  الإسلاميمجلة مجمع الفقه (  47)
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  الأصل في المعاملات الإباحة: ك  2
)وقد فصل لكم ما وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى: : "  قال الإمام ابن حزمو

ليس في  إذ( فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن 119نعام )الأ حرم عليكم(
حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة واترام مفصل باسمه في  أوالدين إلم فرض أو حرام 

القرآن والسنة وما عدا لااين فليس فرىا ولم حرامالأ فهو بالضرورة حلال إذ ليس لانالك قسم 
 (48) "رابع.

 ملات مبنية على مراعاة العلل والمصا :المعا ك  3
قال الإمام ال اطبي :"فقد قام الدليل على اعتبار المصا  شرعا, وأن الأوامر والنوالاى 
م تملة عليها, فلو تركنا اعتبارلاا على الإطلاق لكنا قد خالفنا ال ارا من حيث قصدنا 

 (49)موافقته...." 
الملتفات إلى المعاني فلأمور: أولها المستقراء, فإنا وقال أيضا:"...وأما أن الأصل في العادات 

وجدنا ال ارا قاصدا لمصا  العباد, والأحكام العادية تدور معه حيثما دار, فترى ال يء الواحد 
يمنع في حال لم تكون فيه مصلحة, فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرلام بالدرلام إلى أجل يمتنع في 

الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة,  المبايعة وكوز في القرض, وبيع
 (50) وكوز إذا كان فيه مصلحة راجحة."

 هواز بج الاين قالوابيع المرابحة للآمر بال راء على عقد المستصناا عند اتنفية  قيا  - 4
 قد.اعترغم أنه بيع لمعدوم وقت ال ,واعتباره بيعالأ صحيحالأ ,استحسانالأ لتعامل النا  به 

يجوز أن يكون الوعد لمزمالأ للمتعاقدين , فالوفاء بالوعد واجب ديانة وكوز الإلوام به قضاءلأ   - 5
 .في بيع المرابحة للآمر بال راء 

 

قال وبالك بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدين  حرمة: القول الثاني 
محمد , و (51) رفيلم المصرل,و  عبد الرحمن عبد الخاللم, و زيد بكر بن عبد الله أبو ال يوخ والدكاترة 
 (52).سليمان الأشقر

 : استدل أصحاب لااا القول بأدلة كثيرة منها وقد  
                                                 

 . 1501, مسألة رقم :  9/584المحلى  -(48)
(49)

 . 3/150الموافقات   
(50)

 .306 - 2/305الموافقات   
 . 1127, و1117, و 965 ص 2ج 5عدد  الإسلاميمجلة مجمع الفقه (  51)
 . 7لإسلامية ابيع المرابحة كما تجريه المصارف (  52)
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ياأيها الاين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم م منين فإن لم قوله تعالى :  - 1
البقرة  فلكم رؤو  أموالكم لم تَظْلِمون ولم ت ظْلَمونتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم 

  .275البقرة :  وأحلّ الله البيع وحرّم الربا. وقوله : 278: 
من خلال لااتين الآيتين يفهم بأن الله عو وجل حرم الربا , وأعلن حربه على الاين يتعاملون به , 

تحيل في بيع درالام بدرالام , فهو  اض بالربابيع المرابحة للآمر بال راء من باب اتيلة على الإقر  و
 , ولااا غير جائو.أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة 

عن أبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة, وفي رواية صفقتين في صفقة , و  - 2
 (53) ."اكأو الرب من باا بيعتين في بيعة فله أوكسهما"لاريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 

ي تمل على عدة عقود في عقد واحد , كما لاو مبين سابقا , وبالتالي  بيع المرابحة للآمر بال راءف
 فهو داخل في النهي الوارد في لااه الأحاديث .

عن حكيم بن حوام قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : يأتيني  – 3
ليس عندل أبيعه منه، ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال : "لم تبع ما ليس الرجل، فيسألني البيع 

 (54)عندك".
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السلعة قبل امتلاكها , وفي بيع المرابحة للآمر بال راء 

 يقوم البنك ببيع السلعة للعميل قبل دخولها تحت ملكيته , ولااا غير جائو شرعا .
 (55) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء" "أن عن ابن عمر – 4
لأن البنك يبيع السلعة الم جلة التي  , بيع الكاليء بالكاليء فيدخل ي عقد المرابحة للآمر بال راءإن 

 لم ي ترلاا بعد , والعميل يدفع الثمن م جلا بالتقسيط . 
بدلين.. فلا المصرف يسلم السلعة في اتال ولم يفضي إلى بيع م جل ال بيع المرابحة مع الملومو 

العميل يسلم الثمن ولااا ابتداءلأ الدين بالدين أو الكالىء بالكالىء الال أجمع الفقهاء على النهي 
 (56) .عنه مع ىعف اتديث الوارد فيه

                                                 
 سبلم تخريج الأحاديث . (53)
، والترمال كتاب البيوا، باب: "ما جاء في 2/105أبو داود، كتاب البيوا، باب : "في الرجل يبيع ما ليس عنده"،  (54)

، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب : "النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 2/351كرالاية بيع ما ليس عنده"، 
 .7/334، والنسائي، كتاب البيوا، باب : "بيع ما ليس عند البائع"، 2/737 ما لم يضمن"،

, والبيهقي : السنن الكبرى , كتاب : البيوا , باب :  2/65اتاكم : المستدرك, كتاب : البيوا , باب : البيوا (  55)
 . 8/141ماجاء في النهي عن بيع الدين بالدين 

 .96 الإسلاميةال راء كما تجريه المصارف بيع المرابحة للأمر ب : لقرىاولا(  56)
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ب ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخاتم أذنا عن  -5
 (57)البقر، ورىيتم بالورا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلم لم ينكوعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

والعينة أن يظهر العاقدان فعل ما كوز  ليتوصلا به إلى ما لم كوز فيمنع للتهمة وسدا للاريعة التي 
ربحك فيها كاا، مثل أن ت دل للربا, ومن أقسام العينة أن يقول رجل لآخر اشتر لي سلعة بكاا، وأ

يقول اشترلاا بع رة، وأعطيك فيها خمسة ع ر إلى أجل، فإن لااا ي ول إلى الربا، لأن مالاب 
مالك أن ينظر إلى ما خرج عن اليد، ودخل به، ويلهي الوسائط فكأن لااا الرجل أعطى لأحدٍ 

 (58) ع رة دنانير، وأخا منه خمسة ع ر دينارا، والسلعة واسطة ملهاة.
 لمرابحة للآمر بال راء يدخل في بيع العينة المحرم شرعا .وبيع ا

 
يع المرابحة كما تجريه البنوك بالوفاء بالوعد وب المتعلققرار مجمع الفقه الإسلامي 

 : الإسلامية
إن مجلس  المرابحة للآمر بال راء الوفاء بالوعد، و ب أن (3/5و  2/5) 41 - 40قرار رقم: 

جمادى الأولى   6 -1المنعقد في دورة م ئره الخامس بالكويت من  مجمع الفقه الإسلامي الدولي
م،بعد اطلاعه على البحوخ 1988كانون الأول )ديسمبر(   15 – 10الموافلم  1409

واستماعه  المرابحة للآمر بال راء المقدمة من الأعضاء والخبراء في موىوعي الوفاء بالوعد، و
 :قرر ما يلي للمناق ات التي دارت حولهما،

إذا وقككع علككى سككلعة بعككد دخولهككا في ملككك المككأمور، المرابحككة للآمككر بال ككراء  أن بيككع      أولًا:
وحصكككول القكككبض المطلكككوب شكككرعالأ، لاكككو بيكككع جكككائو، طالمكككا كانكككت تقكككع علكككى المكككأمور 
مس ولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحكوه مكن موجبكات الكرد بعكد 

 يع وانتفت موانعه.التسليم، وتوافرت شروط الب

                                                 
، والبيهقي : السنن , كتاب : 2/100أبو داود:السنن , كتاب : البيوا، باب : "ما ورد في النهي عن العينة".  (57)

، ورواه أحمد 17-4/16، وذكره الويلعي في نصب الراية، 5/316البيوا ، باب :"ما ورد في كرالاية التبايع بالعينة"، 
، قال ال يخ أحمد شاكر : إسناده صحيح. كما قوّاه ابن تيمية في مجموا الفتاوى، 4825برقم  7/27ه : في مسند

29/30. 
-5/16، والقرافي:الاخيرة، 2/161، وانظر للفائدة : ابن رشد: بداية المجتهد، 250ابن جولء : القوانين الفقهية،  (58)

، واتطاب : 3/11، وحاشية الدسوقي، 105/ 5خليل، ، والخرشي على 2/672، وابن عبد البر : الكافكي، 19
 .3/117، وشرح الورقاني للموطإ، 4/404موالاب الجليل، 
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يكون ملومكالأ  –ولاو الال يصدر من الآمر أو المأمور على وجه المنفراد  –الوعد       ثانياً:
للواعد ديانة إلم لعار، ولاو ملوم قضاء إذا كان معلقالأ على سبب ودخل الموعكود في  
كلفكككة نتيجكككة الوعكككد. ويتحكككدد أثكككر الإلكككوام في لاكككاه اتالكككة إمكككا بتنفيكككا الوعكككد، وإمكككا 

 لتعويض عن الضرر الواقع فعلالأ بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عار.با

ب ككرط الخيككار  المرابحككة تجككوز في بيككع –ولاككي الككتي تصككدر مككن الطككرفين  –المواعككدة       ثالثــاً:
للمتواعككككدين، كليهمككككا أو أحككككدهما، فككككإذا لم يكككككن لانككككاك خيككككار فإنهككككا لم تجككككوز، لأن 

بيكككع نفسكككه، حيكككث ي كككترط عندئكككا أن يككككون ت كككبه ال المرابحكككة المواعكككدة الملومكككة في بيكككع
البائع مالكالأ للمبيع حتى لم تكون لاناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسكلم عكن 

  (59)بيع الإنسان ما ليس عنده. 

وفي الختككام أسككأل الله عككو وجككل أن تكلككل أعمككال ملتقككاكم بالنجككاح والرشككاد وللقككائمين علككى أشككهاله 
علككى الله بعويككو ، وصككلى الله علككى سككيدنا محمككد وعلككى آلككه وصككحبه بككالتوفيلم والسككداد ، ومككا ذلككك 

 أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وآخر دعوانا أن اتمد لله رب العالمين . 
 
 
 

 

 

                                                 
 . 1600 – 1599/  2, الجوء  5مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (  59)


